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ة المرف العام ال اء وإش   الخدمة الشاملة في قطاع الكهر

 
سمینة سون    (1) م

ةجامعة    بجا
  :الملخص

ة  لة تحت احتكار الدولة إلى غا عتبر قطاع الكهراء من نشاطات المرف العام التي ظلّت لمدة طو
ه إلى 01-0220القانون رقم  صدور ، الذ أدخلها إلى المنافسة وفتح المجال للمتعاملین الخواص الاستثمار ف

  . جانب المتعامل التارخي
ات  ة التوازن بین مقتض رة المرف العام نظرا لصعو ة تراجع ف ال غیر أنّ هذا صادفه نقاش حول إش

أسلوب جدید لتسییرالمرف العام وقواعد السوق، ومن أجل تجاوز هذا  الخدمة الشاملة  سمى   العائ ظهر ما 

ط تنافسي، یهدف في العام المرف ات المرف : التوفی بین المتناقضین إلى مح مبدأ المنافسة من جهة ومقتض
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Universal Service in the Electricity Sector and the Problem of Public 
Service 

Abstract: 
The electricity has always been considered a public service activity, for a long 

time it remained under a public monopoly until it was introduced to competition, 
under the law 02/01 which opened the possibility for private operators beside the 
historical operator to invest in the sector. 

However, this was accompanied by a debate on the problem of the decline of the 
idea of public service because of the difficulty of reconciling the requirements of the 
public service and the rules of the market. In order to overcome this obstacle, the so-
called "universal" service has emerged as a new method of public service 
management in a competitive environment designed to reconcile the two 
contradictories: the principle of competition on the one hand and the requirements of 
the public service on the other hand, but with a new conception about the idea of 
public service. 
Keywords: 
Electricity sector, universal service, public service, missions of public service, 
competition, the state Aid. 
 

Le service universel dans le secteur d’électricité et la problématique 
du service public 

Résumé: 
Le secteur de l’électricité a toujours été considéré comme des activités de 

service public, elles sont restées de ce fait pendant longtemps sous monopole public. 
Leur introduction à la concurrence, en vertu de la loi 02/01 a ouvert la possibilité aux 
opérateurs privés à coté de l’opérateur historique d’investir dans le secteur. 

Cependant, cela a été accompagné d'un débat sur la problématique du recul de 
l'idée du service public en raison de la difficulté de concilier entre les exigences du 
service public et les règles du marché. Afin de surmonter cet obstacle, le service dit 
« universel » a émergé comme une nouvelle méthode de gestion du service public 
dans un environnement concurrentiel visant à concilier entre deux contradictoires: le 
principe de la concurrence d'une part et les exigences du service public de l'autre part, 
Mais avec une nouvelle conception sur l'idée du service public.  
Mots clés : 
Secteur d’électricité, service universel, Service public, missions de service public, la 
concurrence, les aides de l’Etat. 
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  مقدمة
ة في الاقتصاد الوطني للدول لما له من دور في تحقی  عدّ قطاع الكهراء إحد القطاعات الإستراتیج

م نشاطاته  ستدعي تنظ ة على الصعیدین الوطني والدولي، الأمر الذ  على النحو ) إنتاج، نقل، توزع(التنم
حسّن  ة، و ة الأنشطة الكهرائ ر وترق ضمن تطو ة المقدمةالذ  ة الخدمة العموم م . نوع وفي سبیل تدع

ة في هذا القطاع صدر قانون سنة  اسة الإصلاحات التي انتهجتها السلطة العموم ، یهدف إلى فتح 2002س
التعاون مع القطاع العام في تسییر مرف الكهراء عن  هذا الأخیر على المنافسة والسماح للمستثمرن الخواص 

ة التفو ةطر آل ان محتكرا من قبل السلطات العموم عدما    .ض، 
ة التوفی بین مفهومین متناقضین صعو ات قانون : صاحب هذا التحوّل طرح وجدال هام یتعل  متطل

ة  ادرة الفرد ، فالأوّل قائم على المنافسة الحرة والم ات المرف العام من جهة أخر السوق من جهة و مقتض
المصلحة ا ط  ، والثاني مرت ارة أخر ع قوم علیها،  ادئ التي  احترام الم ط الاجتماعي المضمون  لعامة والترا

رة المرف في حالة تغلیب مصلحة  ط تنافسي قد یؤد إلى تراجع مضمون ف تسییر المرف العام في مح
أساس لوجود المرف العام   .المتعاملین الخواص على حساب المصلحة العامة 

ال ظه الخدمة الشاملة أمام هذا الإش سمى  أسلوب جدیدة للتسییر في  (service universel)ر ما 
اسب المتوقعة من المنافسة بتوفیر  ة الم ة المفتوحة على المنافسة، تهدف إلى تحقی فعال القطاعات الش

ادئ المرف العام المتمثلة في م أسعار منخفضة، دون الإخلال  ة و ، العدالة، الاستمرارة: (خدمة ذات نوع
ة المزدوجة للخدمة الشاملة تجعلها مختلفة عن مفهوم المرف العام، ما أد بنا )الملاءمة ، غیر أنّ هذه الخاص

سبب تجدید مضمونه في مفهوم الخدمة  رة المرف العام في قطاع الكهراء  ة تراجع ف ان إلى التساؤل حول إم
  . الشاملة؟

مسألة الخدمة  خلالها من نبرز الأولى :نقطتین في دراسته الورقة هذه في الطرح، سنحاول هذا لتحلیل
تجدید لمفهوم المرف العام للكهراء  ة سنتطرق فیها إلى الكشف عن تجسید )أوّلا(الشاملة  ، أما النقطة الثان

قوم علیها المرف العام والسبل الكفیلة لضمانها في إطار الخدمة الشاملة  ادئ التي  ا(الم   .)ثان
  

اء -أوّلا  الخدمة الشاملة تجدید لمفهوم المرف العام للكهر
ة المفتوحة على المنافسة، على غرار  ة الش ة الخدمة العامة هدف العدید من المراف العموم ال تعدّ إش
ضمنه  الحفا على التماسك الاجتماعي الذ  ط  اسي مرت مرف الكهراء، والتي تتمحور بین رهانین، الأوّل س

قواعد ا عدم الإخلال  لة للأعوان  المهام المو قوم علیها، والثاني یتعل  ادئ التي  احترام الم لمرف العام 
رة المرف العام في مفهوم الخدمة الشاملة الذ سنوضحه من خلال  السوق، ما یدل على تجدید مضمون ف

ات الأفراد  ثیرا مع حاج المقابل تتمیز عن مدلول المرف العام ، لكنّ )1(تحدید تعرف لها والذ یتناسب  ها 
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ي للإتصالات الرامي إلى حل التناقض الموجود بین )2( ونها مفهوم مستمد من القانون الأمر ، إلى جانب 
ع الاقتصاد   ).3(المرف العام والمراف العامة ذات الطا

 
ات المنتفعین: الخدمة الشاملة - 1   تعرف یتناسب مع رغ

الخدمة  ة على أنّها مجموعة قصد  ة الأورو الشاملة من منظور الكتاب الأخضر الصادر عن الجمع
ة  ع المستهلكین والمستعملین بنوع عض المراف لجم ات المصلحة العامة، تهدف إلى توفیر خدمات  مقتض

  .خاصة وسعر معقول
 « Un ensemble d’exigences d’intérêt général dont l’objectif est de veiller à ce 

que certains service soient mis a la disposition de tous les consommateurs et 
utilisateurs sur la totalité du territoire d’un Etat membre……..….au niveau de qualité 
spécifique……..., à un prix abordable »(1). 

ه  ة التوفی بین متناقضین ،المنافسة  CURIEN Nicolasمن جهة أخر عرّفها الفق من زاو
ة، تسهر على  ط المتوفرة في القطاعات الش أجهزة الض طة  ات المرف العام بوصفها وسیلة مرت ومقتض

ادئ المرف العام م اسب المتوقعة من المنافسة، مع عدم الإخلال  ارها )2(تفعیل الم اعت ما ینظر إلیها   ،
قع على عات  ة یتمتعوا دون أن علیهم ومفروضة المتعامل، حیث تكون التعرفات محددةواجب   في سلطة أ

ة تحدیدها، ة المستهلك أو حسب نوع   . )3(المنطقة الجغراف
لاحظ أنّ  01- 02العودة إلى القانون رقم  الكهراء  قدم تعرفالمتعل  للخدمة  اوواضح اصرح اه لم 

استثناء ورود مصطلحات  ر هذا المصطلح في مواده،  ما هو الحال في قطاع الاتصالات، ولم یذ الشاملة 
حث عن أسعار عادلة  ة تفید ال یهدف المرف  "ه نّ منه على أ 3 ، حیث تنص المادة« juste prix »عامة وقر

اء الكهر ن  ني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر عبر مجموع التراب الوط... العام إلى ضمان التمو
ة ة والبیئ الخدمة  هاه بتحلیل مضمون، غیر أنّ )4(".واحترام القواعد التقن سمى  اشرة لما  هناك إشارة غیر م

                                                            
(1)- Livre vert du 21/05/2003, « sur les services d’intérêt générale », présenté par la commission des 
communautés européennes, Bruxelles, J.O.C.D n° 76 du 25 mai 2004, www.lex.europa.eu.  
(2)- CURIEN Nicolas, « Service universel et concurrence : une cohabitation nécessaire », Revue 
sociétal n° 30, 2003, p.86. 
(3)- BREMOND Ciline Célia, Le service universel dans le devenir des industries de réseau: 
télécommunications, électricité, services postaux, thèse pour le doctorat en sciences économiques, 
faculté des sciences économique, université Montpellier I, 2003, p. 54 et 55.  

فر  5مؤرخ في  01-02قانون رقم -)4( الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج2002ف صادر  08عدد . ج.ج.ر.، یتعل 
فر  6في  القانون رقم  ل، معد2002ف سمبر  30مؤرخ في  10- 14ومتمم  ة لسنة 2014د ، 2015، یتضمن قانون المال
سمبر  31صادر  78عدد . ج.ج.ر.ج  ..2014د



אאא RARJ
  

317 
א17،א01-2018 

،אאאאא،K313  -326. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ون في جو تنافسي لأنّ  ،الشاملة ع الحصول على هذه الخدمة ، ضمان سعر معقول  سمح للجم الذ بدوره 
ة  نوع ادئخاصةمن دون أ تمییز و   .المرف العام ، مع احترام م

صرح  رة ، ان من الأجدر على المشرع تدارك الموقف وتبني الف لكن هذا لا ینفي تجاهل المسألة، حیث 
مثل الوضوح الموجود في القانون المنظم لقطاع  لات أخر  ارة حتى لا یدع أ مجال للشّك ولتأو الع

ة، حیث ة واللاسلك ع القدر " قدّم تعرف للخدمة الشاملة على أنّها الاتصالات السلك جعل تحت تصرف الجم
ادئ المساواة أسعار متاحة، وهذا في إطار احترام م ة و ة  الأدنى من الخدمة، ذات نوع ة والعموم والاستمرار

ة للتكیف م المللاحظ من التعرف تدارك المشرع . )1("والقابل ه في القانون القد استبداله لخطأ الذ وقع ف لغى 
حة لمصطلح " الخدمة الشاملة"مصطلح " الخدمة العامة"لمة  والأقرب  service universelترجمة صح
  .للمعنى

ة ،التي أوجبت على ة الأورو مات الصادرة من الجمع التعل ط  دول  الرجوع إلى القانون الفرنسي المرت
مین ،  الأعضاء ة لكافة المق الكهراء على توفیر الخدمة الشاملة الكهرائ ن  التمو واعتبرتها حقا للمرتفقین 

ي افة التراب الأورو ة خاصة وسعر معقول مستو  ، الأمر الذ جسّده تقنین الطاقة الفرنسي في المادة )2(بنوع
قوم علیها مرف الكهراء ا 121/1 ح المهام التي  حدّ ذاتها ضمانات للخدمة الشاملة من خلال توض لتي تعتبر 

ة الإنتاج الكهرائي الأولي  ، ة ورطها بخاص ات العموم ع الش صال الكهراء عبر جم اشتراطه لتوفیر إ
الكهراء ن  م إعانات من جانب السلطات لضمان التمو   .)3(الضرور الخاضع لتعرفة خاصة، مع تقد

ب من ثلاثة خصائص نستنتج أنّ من خلال هذه التعرفات المقدمة  أولها تتعل : الخدمة الشاملة تتر
ان موقعهم الجغرافي أو المالي، إلى جانب  بتوفر الخدمة ع بنفس مستو الخدمة مهما  د الجم معنى تزو

حدّ من  سعر معقولتوفیرها  ون ثمن الخدمة عائقا  ةحیث لا یجوز أن  ان  یتحق الذ ،الاستفادة منها إم

ة من سواء المعاملة في التمییز عدم ة أو السعر ناح ذا الخدمة نوع   . الموقع الجغرافي و

                                                            
حدد القواعد 2018ما  10مؤرخ في  04-18قانون رقم من ال 10/19، 9/9المادة  -)1( والاتصالات برد ال العامة المتعلقة، 

ة  . 2018ما  23صادر في  27ج عدد .ج.ر.، جالالكترون
(2)-( Bénéficient du service universel c’est-à-dire du droit d’être approvisionné, sur leur 
territoire, en électricité d’une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnable, aisément et 
clairement comparables et transparents) voir selon la version rectifiée ( Rectificatif, JO N° L16 
du 23/01/2004, p. 74) de l’article 3/3 de la directive 2003/54 de la commission européenne, du 26 
juin 2003, Concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, JO L176 du 
15/07/2003. 
(3)- Code de l’énergie France, www.légifrance.gouv.fr.  
 - TANSUG Cagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie, (électricité 
et communications électroniques), L’harmattan, Paris, 2009, p. 238. 
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ستوجب توفیرها ة التي   التالي ومن منطل هذه المقارات، یتبین أنّ الخدمة الشاملة هي الخدمة الأساس
ع اد، العدالة قاعدة تحت لأفرادا لجم ة تتمتع یجعلها ما والح ة شفاف حولها والإجماع  القائم الجدل تزح اف

ة ع المراف العامة الش   . والعمل على تبنیها في جم
 

  أصل الخدمة الشاملة - 2
ة، أین أستعمل هذا المصطلح لأوّل مرة من  ات المتحدة الأمر ترجع جذور الخدمة الشاملة إلى الولا

ة  «Théodore VALI»طرف  ، یهدف من خلالها إلى  (TST)مدیر مؤسسة تلغراف والاتصال الأمر
على أنّ الخدمة الشاملة قادرة على  1909تبرر الاحتكار لسوق الاتصالات، حیث حدد في تقرر له عام 

ات المتعاملین المتنافسین في نظام احتكار  ل زمان، عبر توحید ش ع المراسلین وفي  ضمان الاتصال لجم
متعامل تارخي تسییرهتت لةلهذا السبب إ. ولى هي  احتكارها لمدة طو ة  حتفظت المؤسسة  انت توفر نس أین 

ح هذا  عد أن أص ا بین الخدمة الشاملة والاحتكار إلا  ة، ولم یتلاش هذا الارت تعرفة متدن ة من الخدمة و عال
اسي في إطار  عد اجتماعي س ي  ح له في التشرع الأمر ك المؤسسة، و أص ا لتف حد ذاته سب المفهوم 

 .)1(المصلحة العامة
ط  ة المقابل إرت ة تحرر المراف العموم ي مع ولوج حر بروز مفهوم الخدمة الشاملة في الاتحاد الأورو

المنافسة في أسواق  مات أهمها تلك المتعلقة  ة في هذا الشأن عدة تعل ة، حیث سنّت اللجنة الأور الش
ر هذا المفه ،)2(الاتصالات ة لتطو مرف الاتصالات التي مهدت الأرض طة  عدها تلاها )3(وموأخر مرت ، و

تحدید لمفهوم هذا المعنى في الكتاب الأخضر الذ استعمل لأول مرة مصطلح الخدمة الشاملة في قطاع 
مة الخدمة الشاملة سنة )4(الاتصالات ة لقطاع الكهراء فقد تم تحدید )5(2002، إلى أن صدرت تعل النس ، أما 

                                                            
   :أ راجع.م.فاصیل حول ظهور الخدمة الشاملة في الولأكثر ت -)1(

TOURBE Maxime, « service public versus service universel: une controverse infondée ? », Revue 
Critique international, n° 24, 2004, p.p. 23-24.  
(2)-Directive 1988/301 de la commission européenne, du 16 mai 1988, Relative à la concurrence 
dans les marchés de télécommunications, JO n° L 131, du 27 mai 1988.  
(3)- Directive de la commission européenne 90/388 du 28 juin 1990, Relative à la concurrence dans 
les marchés des services télécommunications, JO n° L 192, du 24 juillet 1990. 
(4)- Livre vert du 21/05/2003, op.cit.  

ل من - (5)  :راجع 
- Directive de la commission européenne 2002/22 du 07 mars 2002, Concernant le service universel 
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communication électroniques, JO 
n° L 108, du 24 mars 2002.  
- CAMANI Pierre, VERDIER Fabrice, « Le service universel des communications électroniques au 
regarde des nouveaux usages technologiques: enjeux et perspectives d’évolution », La 
documentation française, 17 octobre 2014, p. 07. 
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ة ل مة الأور مقتضى التعل موجبها ألزمت دول2003سنة مضمون هذا المفهوم   الخدمة توفیر على الأعضاء ، 

مین لكافة الشاملة ة الصغیرة والمؤسسات المق   .)1(وسعر معقول محددة بنوع
  

  تعارض أو تقارب؟: تمییز الخدمة الشاملة عن المرف العام - 3
لا  انت الخدمة الشاملة الوجهة الجدیدة للمرف العام هذا لا یدل على أنّ  ان إذا  حتو من المفهومین 

لف بتسییر  اره جهاز م ة قائمة على اعت تین مقارة عضو عرف المرف العام على زاو على نفس المعنى، حیث 
ل مشروع یهدف إلى تحقی  التالي هو  ة،  حسب الغا ة تحدّد مدلوله  ف نشا ذ مصلحة عامة، ومقارة وظ

ون صاحب المش ستو أن  ونه مفهوم  ،)2(روع شخصا عاما أو خاصاالمصلحة العامة ، و ضاف إلى ذلك 
قوم علیها القانون الإدار  ة التي  ادئ الأساس   .تقلید ومن الم

الخدمة الأدنى التي تتحق   سمى  ع، أو ما  ة المضمونة للجم أما الخدمة الشاملة تمثّل الخدمة الأساس
ة المرف العام والتخلي عن ص إستراتیج ارز والأساسي لصالح قواعد السوق، مع  من وراء تقل دور الدولة ال

المراف العامة  المرف العام في جزء منه، والمتعل  ضا مفهوم جدید یتصل  مل لها، وهي أ الدور الم الاحتفا 
ع الصناعي والتجار     .ذات الطا

قوم علیها المرف العام المتمثلة في المس ادئ التي  ضا في الم اواة، الاستمرارة، والملاءمة، ظهر الفرق أ
ع، السعر المعقول للخدمة،  المقابل الخدمة الشاملة تنبني على ثلاث خصائص وهي توفیر الخدمة الأدنى للجم

ن من المستهلكین ة التحاق أكبر عدد مم ان ادئ المرف )3(وإم ، لكن هذا لا ینفي مراعاة الخدمة الشاملة لم
ما أنّ قانون العام، فانفتاح قطاع  ات المرف العام،  ان متزامنا مع ضرورة احترام واج الكهراء على المنافسة 

عني أنّ مدلول الخدمة  ادئ المرف العام، هذا  الاتصالات قدم مضمون الخدمة الشاملة في إطار احترام م
ط تنافسي   .)4(الشاملة یتضمن المرف العام لكن مع إسقاطه في مح

  
  
  

                                                            
(1)- Directive 2003/54 de la commission européenne, du 26 juin 2003, op.cit. 
2- BAUBY Pierre, service public, services publics, 2ème édition, La documentation française, Paris 
2016, p.16. 
3- TOURBE Maxime, op.cit, p. 21 et 22. 

ل من -4 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب02/01من القانون رقم 3/2المادة  - : راجع    . ، یتعل 
حدد القواعد 04-18قانون رقم من ال 10/19، 9/9المادة  - ةوالاتصالات برد ال العامة المتعلقة،  .المرجع الساب ،الالكترون  

- BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse 
de doctorat en sciences, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud 
MAMMERI Tizi-Ouzou, 2014, p.179. 
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غض النظر عن مصادرهم إلى جانب هذا، تهدف  ات  الش ن  الخدمة الشاملة إلى التحاق أكبر عدد مم
ة ة اللاّعدالة  ،المال في حین المرف العام یهدف إلى فرض تمییز في التعرفة بین المستعملین بهدف تسو
ة اع أسلوب التمییز الایجابي في المعاملة ت)1(الداخل ارة أخر إت ع عا لاختلاف ظروف مرتفقي المرف ، أو 

  .)2(لغرض تحقی المساواة
صل الأمر إلى  لا من المفهومین یختلفان في عدة نقا دون أن  من خلال هذه الفوارق، یتضح أنّ 
التعارض، لأنّ الهدف مشترك بینهما وهو تحقی المصلحة العامة، فقط یتعیّن على الخدمة الشاملة أن تسعى 

ط قوم علیها المرف العام وراء ذلك في مح ة التي  ادئ الأساس الم   .تنافسي دون الإخلال 
  

ا اء؟: المنافسة والخدمة الشاملة -ثان ز أو تراجع لمرف الكهر   تعز
ة على  أضحت الخدمة الشاملة الأسلوب الجدید الضرور  للتخفیف من آثار المنافسة في القطاعات الش

ة تراجع مدلول المرف العام نتیجة انصهاره في  غرار مرف الكهراء، غیر أنّ هذا ان أثار جدلا واسعا حول إم
قوم علیها، أو  ادئ التي  ر الم رة المرف العام من خلال تطو مضمون الخدمة الشاملة، أ هل ستعزّز ف

  .ستؤد إلى تراجعه؟
الاستناد على مفهوم الخدمة الشاملة،  قودنا  أنّها  هذا الطرح  رة المرف العام، إلى القول  وسیلة لتعزز ف

امل التراب الوطني ، مع ضرورة  ع وعبر  من خلال النظر إلى أهدافها، منها ما هو متعل بتوفیر الخدمة للجم
التماسك الاجتماعي الذ یتحق  طة  قوم علیها قطاع الكهراء المرفقي، وأخر مرت ادئ التي  احترام الم

سعر معقول ط تنافسي لجأت . )1( ضمان خدمة أدنى و ومن أجل ضمان أداء مهام المرف العام في مح
لفین بهذه المهام، والتي لا تشّل أ  اسة الدعم عبر منح إعانات للمتعاملین الم ة إلى س السلطات العموم

   .)2(تعارض مع قانون المنافسة؟ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
1- LAGET ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux 
(télécommunications et électricité), L.G.D.J, Paris, 2002, p.247.  
2- GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000, 
p.397.  
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 الخدمة الشاملة وسیلة لتجدید مهام المرف العام - 1
رة المرف العام، فهذا یتحق من خلال  انت الخدمة الشاملة تهدف إلى التوفی بین قواعد المنافسة وف إذا 
ان موضعه المالي  ع بدون تمییز مهما  ة ، أ ضرورة توفیر الخدمة للجم تكرس مهام المرف العام الكلاس

أسعار معقولة  م هذه الأخیرة)أ(أو الجغرافي و ادئ جدیدة  ، إلى جانب تدع   .)ب(م
  

اء  - أ ة في مرف الكهر ادئ الكلاس  تكرس الم
ة المتمثلة في ادئ أساس المساواة، : تخضع المراف العامة على غرار مرف الكهراء في تسییرها لم

الكهراء على أنّ مهمة المرف العام تهدف  3/2الاستمرارة، والملاءمة، حیث تنص المادة  من القانون المتعل 
ع ن زائنه في أحسن شرو الإنصاف في المعاملة والاستمرارة، والمعادلة في أسعار الب ما أكّد . إلى تمو

ات المرف العام  احترام واج از  از توزع الكهراء على التزام صاحب الامت مي المتعل بإجراء امت النص التنظ
  . )1(في معالجة شؤون الزائن

ة  من خلال النصین نستنتج أنّ  ادئ التقلید فتح قطاع الكهراء على المنافسة تزامن معه تكرس للم
ل  یب وحدات إنتاج الإغاثة في  استمرار الأمر الذ یتطلب تر المسیرة له، حیث ألزم القانون بتوفیر الكهراء 

انتظام وإطراد الخدمة  د  نها من تأمین التزو عد الزمني للمبدأ ، إلى جان)2(موقع إنتاج، لها قدرة ملائمة تمّ ب ال
امل المنطقة  قصد منه توفیر خدمة المرف في  ة ، والذ  الاستمرارة الجغراف عرف  عد جغرافي أو ما  هناك 

ه ة المتواجدة ف از )3(الجغراف قاته في قطاع الكهراء، أین یلزم القانون صاحب الامت جد هذا المعنى تطب ، و
از في  ازضمان الخدمة موضوع الامت ط الامت ل مح   .)4(أحسن شرو الاستمرارة وذلك في 

                                                            
ل من -1 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب02/01القانون رقم :راجع  من المرسوم  5والمادة . ، یتعل 

از 144-08التنفیذ رقم  حقوق صاحب الامت ازات توزع الكهراء والغاز وسحبها ودفتر الشرو المتعل  ات منح امت ف حدّد   ،
اته، ج  .2008ل أفر  13، صادر في 20ج عدد .ج.ر.وواج

  .من المرجع نفسه 39أنظر المادة  -2
3- DONIER Virginie, « Les lois du service public: entre tradition et modernité », RFDA, n° 06, 
2006, p.1230. 

ازات توزع الكهراء والغاز وسحبه144-08المرسوم التنفیذ رقم  من 12راجع المادة  -4 ات منح امت ف حدّد  ا ودفتر الشرو ، 
اته، المرجع الساب از وواج حقوق صاحب الامت   .المتعل 

ط  ض شر أن  اب معینة،  قطع توفیر الكهراء لأس قلص أو  ن للموزع أن  م ست مطلقة، حیث  غیر أنّ هذه الاستمرارة ل
عززه د ات استغلالها، وهو الأمر الذ  سن حوات بوجوب إخضاع المراف العامة ح. الانقطاع في الحدود التي تتلاءم مع مقتض

ة حجز أموال المرف ان ة والتجارة لهذا الاستثناء لضمان حقوق المتعامل معها من خلال إم ؤهلها  الصناع وهذا یدعمها و
ة، عدد  ،»أیة استمراریة للمرافق العامة الصناعیة والتجاریة  «راجع حوات حسن . للمنافسة ة والتنم ة للإدارة المحل المجلة المغر

  .95.، ص2002، 35
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ع  ة استفادة الجم ان احترام مبدأ المساواة، یتجلّى ذلك في إم ما ألزم القانون المتعامل في قطاع الكهراء 
ات متشابهة بین  ون أمام وضع ز الاجتماعي أو الاقتصاد عندما ن سبب المر ة دون تمییز  الخدمة الكهرائ

فرض تمییزات في التعرفة لتحقی الز  سمح  مفهوم المخالفة عند عدم توفر شرو متشابهة  عني  ائن، مما 
ة المقابل یبرز هذا المبدأ في إطار الخدمة الشاملة في جعل ثمن الخدمة في متناول )1(العدالة الاجتماع  ،

ة  غض النظر عن الحالة الاجتماع المرف  ع بهدف التحاق الكل  ان من الأجدر إعادة الجم ة للفرد، لذا  والمال
عدین رة الخدمة الشاملة القائمة على  ف صال الخدمة : النظر في هذا المبدأ الذ تأثر  اني أ توفیر وإ عد م

ون بتوفیر  عد غیر تمییز  رّس عبر مبدأ الاستمرارة، و الرغم من تواجدهم في منطقة منعزلة الم ع  للجم
سعر مع   .)2(قول والذ یدعم مبدأ العدالةالخدمة 

ات سایر حتى المرف نشا بتكییف المتعامل إلزام جانب إلى هذا ستمر، المتغیرة المنتفعین حاج  في و

عا العامة المصلحة تحقی ة الظروف لتطور ت ة الاجتماع ع المراف المتعلقة والاقتصاد  الصناعي ذات الطا

، س تحسین عبر والتجار ، التقني، المستو  على الاستغلال مقای   .)3(الاقتصاد والمالي التجار
  

ادئ جدیدة -ب م ز مرف الكهراء    تعز
ة الخدمة، التي تعدّ  نوع مهام أخر  مها  ة، بل تمّ تدع ادئ تسییره التقلید م مس  فتح قطاع الكهراء لم 

سعى  مفهوم الخدمة الشاملة ورهان  قة  عاد اللص قه لجلب أكبر عدد من من بین الأ المتعاملون المتنافسون تحق
ات أثناء توصیل الكهراء من أجل تفاد المخاطر المتعلقة  الزائن، إلى جانب مراعاة قواعد الأمن في الش
ة  أكبر مستهلك للطاقة النفط ن في موضوع البیئة خاصة في إنتاج الكهراء  استخدامها، مع إدماج التمو

ة للغازات رة الخدمة الشاملة تعتبر  بهذا فإنّ . )4(السامة المسب ة عبر ف الانفتاح على المنافسة في المراف الش
ح مهام المرف العام ارها مفهومذا دور و ، وسیلة لتوض اعت سهولة مع  امرن االمتعاملین الاقتصادیین،  یتكیف 
ة ة والاقتصاد   .)5(التغیرات الاجتماع

                                                            
ازات توزع الكهراء والغاز وسحبها ودفتر الشرو 144-08المرسوم التنفیذ رقم من  6و 3المادة  -1 ات منح امت ف حدّد   ،

اته، المرجع الساب از وواج حقوق صاحب الامت  .المتعل 
2- CHONE Philippe, FLOCHEL Laurent, PERROT Anne, « Obligations de service universel et 
concurrence dans les réseaux », Economie et prévision, n° 156, 2002, p. 97.  

شرو 2002ما  28مؤرخ في  194 - 02من المرسوم التنفیذ رقم  13انظر المادة  -3 ، یتضمن دفتر الشرو المتعل 
ن    .2002جوان  27، صادر في 39عدد . ج.ج.ر.الكهراء والغاز بواسطة القنوات، جالتمو

، والمادة 01- 02من القانون رقم  3/2المادة  -4 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، المرجع الساب من المرسوم  5، یتعل 
حدد إجراءات منح رخص استغلال المنشآت 2006نوفمبر  26مؤرخ في  428-06التنفیذ رقم  . ج.رج.الكهراء، ج لإنتاج، 

 .2006 نوفمبر 29، صادر في 76عدد 
5- FLACHER David, « Ouverture à la concurrence et service universel : avancées ou reculs du 
service public ? », Regards croisés sur l’économie, n° 2, 2007, p.81.  
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م مهام المرف الع - 2   تعارض لمبدأ المنافسة الحرة؟: ام بإعانات الدولةتدع
فة  شّل خطرا على ضمان أداء مهام المرف العام عن طر تغلیب  فتح قطاع الكهراء على المنافسة 
ضات للمتعاملین  م إعانات وتعو ل عزمت الدولة على تقد المنافسة على حساب هذه الأخیرة، ولتفاد هذا المش

شّل هذا الإجراء تعارضا مع مبدأ المنافسة الحرة بهدف التخفیف من  المقابل قد  عات المرف العام، لكن  ، )أ(ت
لفة ، على أساس أنّها لا تتعل  عات المرف الم لهذا تفطّن المشرع بوضع استثناء لهذا الحظر الذ یبرره ت

ة الخاضعة لقواعد المنافسة    ).ب(النشاطات الاقتصاد
  

أصل إعانات الدولة -أ  للمتعاملین تعدیل لمبدأ المنافسة الحرة 
ا على مبدأ المنافسة الحرة بتفضیلها على  ة تعد ة الاقتصاد تشّل مساعدات الدولة للمؤسسات العموم

قتضي أن تكون الهیئات العامة على قدم )1(غیرها وجعلها تنفلت من تطبی قواعد السوق  ، في حین المبدأ 
  . )2(لخواص في إطار اقتصاد السوق المساواة مع المستثمرن ا

ما في ذلك تلك  حیث حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة  عیدا عن التحلیل الحرفي لقواعد المنافسة الذ 
ة بهدف استفادتها من الإعانات، نلاحظ أنّ هناك  ة لصالح المؤسسات العموم التي تبرمها السلطات العموم

ات المفروضة  القواعد المنافسة التي: تمییز بین یتضمنها الأمر التشرعي، تعرف على أنّها مجموعة من المتطل
ط تنافسي في السوق هذا من جهة ، من جهة أخر مبدأ المنافسة )3(على المؤسسات تهدف إلى ضمان مح

عتبر فتها الإدارة، الذ  امها بوظ اسة إطار في وسیلة الحرة المفروض على السلطات العامة أثناء ق ةاق س  تصاد

  .حول الأسعار تنافسي جو خل خلال من المستهلك على الفائدة تعود
قدر ما هي تؤد  الضرورة قواعد المنافسة  لهذا فإنّ إعانات الدولة لصالح مؤسسات القطاع العام لا تقید 

 الذ خواصإلى تشوهیها، إنّما تتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة بجعلها تنفلت من التنافس مع المستثمرن ال

                                                            
ي -1 الإعانات حسب قانون الاتحاد الأورو ع التدخلات المختلفة الأهي  :قصد  ال تهدف إلى تخفیف جم اء التي الأش تدخل ع

ة المؤسسةیفي م   :، انظر لأكثر تفاصیلزان

DONY- BORTHOLME Marianne, « Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de 
la concurrence », Politiques et management public, n°4, 1991, p. 03. 

ة  19مؤرخ في  03-03رقم  أمر -2 ل المن2003جو ة  20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.افسة، ج، یتعل  ل ، معدل 2003جو
القانون رقم  ة  25المؤرخ في  12-08ومتمم  ل ة  2، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جو ل ، معدل ومتمم 2008جو

 .2010أوت  15، صادر في 46عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت  18المؤرخ في  05-10رقم  ن القانو 
  :تفاصیل حول قانون المنافسة راجع لأكثر -  3

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Belkeise Edition, Alger, 2012. 
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ة عبر نفسها لفرض أكبر جهد بذل قتضي ات  اللاّعدالة أنّ  ما ،)1(المنتوج وسعر نوع ان في في الإم
ص فرص  ة في الدخول إلى المنافسةالمتوفرة تؤد إلى تقل   .)2(المؤسسات الراغ

  
عاد تطبی مبدأ الح -ب عات ر على الإعانات الموجهةظاست   مرفال لت

ان المبدأ  قضي بخضوع المراف العامةإذا  صفة مطلقة  العام  عني وروده  لقواعد المنافسة، لكن هذا لا 
عات أداء مهام المرف العام، لأنّ المتعامل الاقتصاد  لففالمبدأ یتضمن استثناء تبرره ت  هذه المهام أداء الم

لفة ة إلى حاجة ون  قد الم ع انت إذاها فتكال تغط ذا للنشا المالي التوازن  تخل اتهات ، ما مردودیته و
غرض  م إعانات للمتعامل الاقتصاد  صورتها المعهودة في القانون العام وتقد یدفع السلطات العامة للتدخل 
التالي تطبی قواعد المنافسة  تحقی هدف المرف العام المفتوح على المنافسة ، المتمثل في المصلحة العامة، 

   .)3(عام یتوقف على شر عدم عرقلة أداء مهامهعلى المرف ال
قطاع الكهراء القانون  أقر السبب لهذا  عبء تقاسم إلى ؤدت أن هاشأن المساعدات من أسلوب المتعل 

ل نفقات تحمل  انّما ،مبدأ المنافسة الحرة تخل ولا المنافسة قواعد مع تتعارض لا التي العام، المرف نشا تمو
ات على مي ریتأث لها اشرة صفة تدفع التي المؤسسة حسا اشرة ریغ أو م  هاورائ من نتظری والتي لها تقدّم ،م
افأة هذه ،ةاقتصاد ةغا یتحق ط لجنة استشارة محل الم ات والغاز الكهراء ض ، حیث تتولى إعداد حسا

ات والحالات التي عات المرف العام في الوضع افأة متقد عنها ترتبی التكالیف والخسائر المتعلقة بت  قبل من م
  :وهي الدولة

 رائهاش أو الطاقة نللتمو  الدولة تفرضها عقود عن الناتجة ةالإضاف فیالتكال. 
 النوعي الزون  منها دیستف التي فیالتكال. 
 الخاصة المناط في عوالتوز  الإنتاج لنشاطات ةالإضاف فیالتكال. 
 ط  .)4(التكالیف التي تصنفها لجنة الض

  

  

  
                                                            

1- ZOUAIMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques: une entrave au 
principe de libre concurrence? », Revue Académique de la recherche juridique, n° 01, 2017, p.p. 18- 
19.   
2- DONY-BORTHOLME Marianne, op.cit, p. 7. 

المنافسة المرجع الساب03-03من الأمر رقم  2/3انظر المادة  -3  . ، یتعل 
الكهراء وتوزع الغاز بواسطة 01-02من القانون رقم  115/25 ،4: راجع المواد -4  .القنوات، المرجع الساب، یتعل 
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ة على هذه المسألة في نصه  أكد النص التشرعي المتعل ما ه المؤسسات العموم عندما تتحمل " بتوج
ة  ة، مساعدة مال ة قیودا من الخدمة العامة، تمنح لها وف إجراءات المیزان ة الاقتصاد المؤسسة العموم

ه ال م الجار  قا للتنظ مة ط ة عن ذلك ومق اء المترت ة للأع   .)1("عمل مساو
ل مساسا  ه فإنّ تقرر هذه الإعانات الممنوحة من طرف الدولة لصالح المتعاملین الاقتصادیین لا تش وعل
عات أداء مهام المرف العام التي لا تنتمي إلى النشاطات  انت في إطار ت أو خرقا لمبدأ المنافسة الحرة، إذا 

ة لمؤسسة تجارة الخاضعة لقواعد الرح ةتتمتع من جهة أخر هذه الإعانات . الاقتصاد  فإذا، التحفیز بخاص
ة على المؤسسة انت اء على نفقاتها أنّ  درا تتردد في بذل جهدها  فلن ،التعوض مغطاة ستكون  الأع

ض الأسعار   .لتخف
عني أنّ المراف العامة لا تخضع لمبدأ المنافسة الحرة بل ملزمة بتطبی قواعد المنافسة  ، لكن هذا لا 

س مجلس المنافسة في تقدیر مد خضوع الشخص  وفي حالة الإخلال بها القاضي الإدار هو المختص ول
ة فقط  متد نطاق رقابته على النشاطات الاقتصاد ات قانون المنافسة ،لأنّ هذا الأخیر  الإنتاج، ( العام لمقتض

  ).التوزع، الخدمات
 
 خاتمة

ة لتعزز المراف أنّ الخدمة یتبیّن بناء على ما تقدم،  ة ضرورة حتم ة والاجتماع یبتها الجغراف الشاملة بتر
متاز بخصائص  ان هذا المدلول  ع الصناعي والتجار المفتوحة على المنافسة، حتى وإن  العامة ذات الطا

ادئ الت م الم ح وتدع عتبر وسیلة لتوض المقابل  قوم تختلف عن تلك الموجودة في المرف العام، إلا أنّه  ي 
سعر  ع و ادئ جدیدة، إلى جانب توفیر خدمة أدنى للجم م ة وتعززها  ادئ التقلید علیها المرف عبر تكرس الم

المرف ن  التحاق أكبر عدد مم سمح    .معقول الذ 
رة الخدمة الشاملة لا یؤد أبدا إلى تراجع مضمونه ، بل تعدّ   التالي تجدید مفهوم المرف العام في ف

ةالح صعو ال الذ یتعل  ك الإش ات قانون  ل الوحید لتف ات المرف العام من جهة ومتطل التوفی بین مقتض
مثل ما هو مجسد في  ل صرح وواضح  ش ن  السوق، بید أنّ تكرس الخدمة الشاملة في قطاع الكهراء لم 

استثن افي من السلطات العامة  اهتمام  ارات عامة تفید الإشارة إلى قطاع الاتصالات ،حیث لم تحظ  اء ورود ع
الرغم من أنّ فتح قطاع الكهراء  رة من عدمها،  السعر العادل، الأمر الذ فتح مجالا للشك حول تبني الف
قوم  ادئ التي  ر للم ه تكرس وتطو رة المرف العام بل صاح ن على حساب ف المرفقي على المنافسة لم 

                                                            
ة، ج1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -1 ة الاقتصاد  2ج .ج.ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم

موجب الأمر رقم ( ، 1988جانفي  13صادر في  ا  ، یتعل بتسییر رؤوس 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25-95ملغى جزئ
 ).1995سبتمبر  27صادر في  55ج عدد .ج.ر.الأموال التجارة للدولة، ج



אאא RARJ
  

326 
א17،א01-2018 

،אאאאא،K313  -326. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ع الاستثمار في علیها، مع منح مساعدات تعو غرض تحفیز وتشج لفة  ضا عن تكالیف أداء هذه المهام الم
مبدأ المنافسة الحرة   .القطاع، والتي لا تشّل أ إخلال 

المجال  فتح هو الأولى المادة نص حسب الكهراء لقطاع المؤّطر القانون  من الهدف ان ولما
 هذا المشرع تجسید على الأجدر من ان العمومي، المتعامل جانب إلى القطاع في الاستثمار الخواص للمتعاملین

  .مضمون المرف العام الإخلال دون  المنافسة على الانفتاح وهو المنشود الهدف لتحقی الحدیث المفهوم

 


